
 

1 

 

 
 

 

 
 
 

 الإسلامي هقفلا يف جاوزلا ماكحأف مؤل

 ة المغربيةمدونة الاسروفق 
 

 

المستشار   مصطفى علاوي: إعداد 

 بمحكمة الاستئناف بفاس



 

2 

 

 



 

3 

 

 : مقدمة
 من مميزات شريعتنا الغراء أنها منهاج ونظام متكامل يشمل كل نواحي الحياة البشرية
، فهي تخصص لكل ميدان من الميادين  تشريعا مناسبا، وبما أن موضوعات التشريع كثيرة 

 ومتشعبة . 
  أحكام الزواجفموضوع البحث هو 

وما  يالتي يجب أن يأخذها مريد الزواج بعين الاعتبار منها ما هو أساس الأحكام 
فرض عليه أن يعمل بما تفيده وتفصيله ندرجه في القسم الأول من ي الأساسيفهو مكمل ، 

المؤلف وذلك بالامتناع عما وضعه الشرع حائلا دون تزوج بعض النساء كالمحارم مثلا، ولا 
 ن حكمة بالغة ويؤيده العقل السليم تأييدا مطلقا لأن الفطرة تنبو عنيخلو هذا التشريع م

ر لى قطع الطمع فيهن تأكيدا لهذه الفطرة التي فطامجرد التفكير في زواجهن ، فشرع الله تع
 الناس عليها لأنه العالم بمصالح عباده . 

الاستحباب والإباحة ، الشرع على وجه  ي وضعهذال المكملوالقسم الثاني يتناول فيه 
لا على وجه الوجوب والإلزام ، والحكمة في ذلك أن الشريعة الإسلامية حثت على الزواج 
ووضعت  المقاييس التي تضمن له الدوام والاستمرار بوضع العناصر التي تكفل البقاء 
ة والهدوء والمودة والرحمة بين الزوجين فمقاييس الجمال والدين والحسب مثلا هي مستحب

ومشروعة لمن قصدها وذلك لأجل تحقيق أسمى معاني التناسب والمودة بين الزوجين تحقيق 
لقوله تعالى : " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 

 (.1ورحمة ")
أما النكاح فهو لغة عبارة عن الضم وكانت العرب تكني به عن الجمع بين عظيمين 

( وهذا اللفظ متداول عند الفقهاء ولعله 2في أمر الدنيا والدين فينشأ بينهما فساد أو صلاح)
 المفضل لديهم، فيقولون للزوجة المنكوحة وللزوج الناكح والعقد عقد النكاح . 
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ومظاهر النكاح كثيرة منها إباحة الوطء واقتضاء الشهوة والنسل وهو لا يتحقق إلا 
 بانضمام الذكر إلى الأنثى بعقد النكاح الذي هو غاية الضم لينتهيا معا إلى سكون أحدهما

 إلى الآخر. 
والزواج مشروع بإجماع المسلمين إلا أنهم اختلفوا في وجوبه فالمشهور في المذهب 

( أنه ليس بواجب إلا إذا خاف على نفسه الفاحشة فوجب عليه إعفاف نفسه 3الحنبلي )
بالزواج حينئذ وقال أهل الظاهر هو واجب يجب مرة في العمر. وقال السادة المالكية إذا 

ذا أمن نفسه منه فهو مندوب أي لا يأثم بتركه) (. وقال 4خاف على نفسه الزنا وجب عليه وا 
ر على الوطء إن وجد ما يتزوج به واستدل بما رواه عن ابن حزم : هو فرض على كل قاد

طريق البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع الباءة 
منكم فيلتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء  كما استدل بما رواه عن سفيان 

ما قاله عمر لأبي الزوائد : ما يمنعك من  الثوري أن طاوسا قال لرجل لتتزوجن أو لأقول لك
(. فمن كانت قدرة على الوطء والإعالة فرض عليه الزواج لأننا 5النكاح إلا عجز أو فجور)

نيع ضدها ، خصوصا  بالنسبة مفي عصر كثرت فيه أسباب الفتنة والإغراء والزواج حصن 
قدرة على النفقة لأجل تربية لمن يقيم حدود الله ويحفظ أوامره ونواهيه إن لمس في نفسه ال

 جيل مسلم يعز به الإسلام المواجهة حركات الابتعاد عن روح الإسلام. 
أما من لم تكن له القدرة ، بأن كان مريضا أو معدما ، فلينتظر الفرج من الله تعالى 

( أو يصوم كلما 6قال : " وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله " )
نفسه إلى الاستمتاع بالنساء لما فيه من أضعاف الشهوة بأضعاف قوة البدن وهو شفاء  تاقت

 للنفس قال الشاعر : 
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ذإ إجتمع إلجوع إلمبرح وإلهوى      نسيت وصـال إلإنـاث إلكوإعـب وإ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القسم الأول

 

 الفصل الأول

 الخلو من الموانع الشرعية

عرف الأصوليون المانع بأنه الوصف الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه 
وجود ولا عدم فيترتب عن وجود أحد الموانع الشرعية التي سنفصلها بعد حين عدم قيام 

لا كان ال عقد رابطة الزواج فاختيار الزوجة رهين بما إذا كانت خالية من الموانع الشرعية وا 
 ن وجود المانع مفسوخا أبدا . الذي يبرم بالرغم م

 . إلمبحث إلأول : مانع إلقرإبة وإلمصاهرة وإلرضاع
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إن اختيار الزوجات مقصور على النساء اللاتي أباح الإسلام الزواج منهن أما 
القريبات اللاتي يطلق عليهن اسم المحارم فهن محرمات على المسلم حرمة أبدية لا تحل في 

 وقت من الأوقات ولا بحال من الأحوال. 
سب أو وقد أجمعت الامة على تحريم ما نص الله تعالى على تحريمه وهو إما بالن

 بالمصاهرة أو بالرضاع . 
 . إلمطلب إلأول : إلمحرمات بالنسب 

 المحرمات بالنسب سبع نساء وهن على التوالي: 
 لأمهات وهن كل من لها عليك ولادة مباشرة أو بواسطة .ا – 1
ن سفلت. ا – 2  لبنات وهن كل أنثى انتسبت إليك بولادتك وا 
 كل من شاركتك في أحد أصليك. لأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم وهن ا – 3
ن سفلن. ب – 4  نات الأخت وهن كل من لأختك عليها ولادة وا 
ن سفلت .ب – 5  نات الأخ وهن كل من لأخيك عليها ولادة وا 
 لعمات وهن أخوات الآباء أو الأجداد شقيقات كن أو لأن أو لأم . ا – 6
 لأم . لخالات وهن أخوات الأمهات والجدات شقيقات أو لأب أو ا – 7

والأصل في ذلك كله قول الله تعالى : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم 
 7وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت"
 . إلمطلب إلثاني : إلمحرمات بالمصاهرة

 المحرمات بالمصاهرة أ ربع نساء اثنان منهن بالاتفاق والباقي فيهما تفصيل. 
 ا ما نكح آباؤكم من النساء" . " ولا تنكحو  الى :زوجات الآباء لقوله تع – 1

                                                           
 23آية  سورة النساء  ، -   7
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زوجات الأبناء لقوله تعالى : " وحلائل آبائكم الذين من أصلابكم " قوله عز  – 2
وجل من أصلابكم يخرج الابن المتبنى لأن الإسلام أبطل شرعية نظام التبني فلا حرج على 

 .  من يتزوج زوجة ابنه المتبني بعد أن يطلقها وتنقضي عدتها
الربيبة وهي بنت المرأة المعقود عليها والمد خول بها لقوله تعالى : " وربائبكم  – 3

" اللاتي في حجوركم من نسائكم اللائي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم
. 

 يستفاد من الآية الكريمة أنه لكي تحرم الربيبة لابد من توفر شرطين: 
 الدخول على الأم .  –أ 

أجمع العلماء على أن الرجل إن لم يدخل بالمرأة لم تحرم عليه بناتها إلا أنهم اختلفوا 
إن مات قبل الدخول . قال زيد بن ثابت تحرم ابنتها لأن الموت بمثابة الدخول وقال مالك 

.المقصود 8ول والشافعي والثوري وأحمد وغيرهم : لا تحرم لتقييد التحريم في الآية بالدخ
 .9بالدخول الوطء والتلذذ ومنه مقدماته عند مالك وأكثر أهل العلم 

 كون الربيبة في الحجر:  –ب 
اختلف العلماء في مراعاة هذا الشرط . قال أبو حنيفة والشافعي ومالك : إذا دخل 

. 11وهو مذهب الجمهور  10بالمرأة فقد حرمت عليه البنت سواء كانت في حجره أو لم تكن 
ذهب داود الظاهري إلى أن الربيبة إن لم تكن في الحجر ، أي لم يشاركها السكن ولم يتكفل 
بها ويرعى أمورها، جاز تزويجها لقوله تعالى : اللائي في حجوركم شرط في تحريم الربيبة 
وأجاب عليه الجمهور أن هذا وصف خرج مخرج الغالب لا يصح التمسك به وليس شرطا 

 .12في الربائب 
                                                           

 ط. المكتبة السلفية.  472ص  7ابن قدامة ، المغني ، ج -   8
 ، ط. دار الفكر.  25، ص  2ابن رشد بداية المجتهد ، ج -   9

  ط. المطبعة المنيرية. 529ص  9ابن حزم ، المحلى ، ج -   10
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أم الزوجة لقوله تعالى: " وأمهات نسائكم " تحرم بمجرد العقد على ابنتها وبه  – 4
قال مالك والشافعي والجمهور. وروي عن علي أن الأم والبنت لا تحرم إحداهن إلا بالدخول 
على الأخرى وقال مثله مجاهد والزبير وحجة من أخذ بهذا الرأي أن الضمير في قوله تعالى 

ن " يحتمل أن يكون راجعا إلى الربائب والأمهات معا. قال ابن حزم: لو : " اللائي دخلتم به
كان الضمير راجعا إلى الأمهات لكان موضعه أمهات نسائكم من نسائكم للائي دخلتم بهن 
وهذا محال في الكلام فصح أن الاستثناء في الربائب خاصة وامتنع أن يكون راجعا إلى 

 .  13أمهات النساء
 . إلمحرمات بالرضاعإلمطلب إلثالث : 

الأمهات المرضعات سواء التي أرضعتك أو أمها لقوله تعالى : " وأمهاتكم  – 1
 اللائي أرضعنكم ". 

الأخوات من الرضاعة وهن كل من أرضعتك أمهن أو أرضعتهن أمك  أو  – 2
رضعت أنت وهن من ذي امرأة واحدة أو من لبن رجل واحد وهو المعروف عند الفقهاء بلبن 

 . ودليل تحريمهن قوله عز وجل : " وأخواتكم من الرضاعة ". 14ل الفح
كل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع لحديث عائشة رضي الله عنها ) ما حرمته  – 3

 .15الولادة حرمه الرضاع(
لقد أجمع العلماء على أن الرضاع مانع من الموانع الشرعية إلا أنهم اختلفوا في 

 مقدار الرضاع الذي يحرم. 
قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما : القليل والكثير من الرضاع يحرم فالمعتبر وصول 

 .  16اللبن إلى جوف الصبي

                                                           
 .529ص :  9ابن حزم ، المحلى ، ج  -   13
 ط. دار الفكر. 505، ص :  2الدسوقي على الدردير ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ج  -   14
 هـ.  8134ط. المطبعة المنيرية  522ص  9ابن حزم المحلى ، ج  -   15
 مصر .1952، ط. الثانية  330، ص :  5الشوكاني ، نيل الأوطار ، ج  -   16
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قالت عائشة والشافعي وأحمد : المحرم خمس رضعات معلومات والرضعة هي المرة 
 .17من الرضاع فمتى امتص الصبي من الثدي وتركه باختياره عد رضعة

ولكل فريق حججه  18ا زاد على المصة والمصتين يحرمنقالت طائفة من الفقهاء إن م
 من الأثر يستند إليها في مذهبه. 

 .إلمبحث إلثاني: مانع إلجمع
لقد حرص الإسلام على صلة الرحم وعد قطعها من الكبائر ، مما جعله يحرم نكاح 

شاحن المرأة على قرابتها مخافة الضغينة وقطيعة الرحم نظرا لما ينشأ بين الضرائر من الت
الذي يؤدي إلى قطع صلة الرحم ، والشرع يؤكد عليها فما كان مفضيا إليها من الأسباب 

 .19يكون محرما
 والجمع المحرم هو الجمع بين النساء اللاتي تفصيلهن: 

 .إلمطلب إلأول: في إلجمع بين إلأختين أو إلمرأة وعمتها أو خالتها
" وأن تجمعوا بين الأختين " والنيب يحرم الجمع بين الأختين بالنكاح لقوله تعالى : 

والرضاع في ذلك سواء ، كما يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو بينها وبين خالتها لما روي 
ذا  أن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى أن تجمع المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وا 

د فسد لأنه لا مزية لإحداهما على جمع الرجل ـ لا قدر الله ـ بين هؤلاء النساء في عقد واح
ن لم يجمع بل تزوج إحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية  باطلا لحصول الجمع  الأخرى وا 

 .20به
ح إلمطلب إلثاني : في إلجمع بين إمرأتين لو فرضت إحدإهما ذكرإ لم يجز له نكا

 .إلأخرى 

                                                           
 .327نفس المرجع ، ص  -   17
 دار الفكر. 27، ص :  2ابن رشد ، بداية المجتهد ، ج  -   18
 مصر . 1952، ط. الثانية  167، ص :  5الشوكاني ، نيل الأوطار ، ج  -   19
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ء علاقة بين هؤلاء النساقالت به المالكية سدا لباب الذريعة لأن الخطر متوقع على ال
وبين الرجل لوجود الخلوة وشدة الاختلاط، مما قد يتسبب في تطلع الرجل لزواجهن فجيء 

يه بقطع الطمع فيهن. ومثاله الجمع بين المرأة وبنت أخيها إذ لو قدرنا العمة رجلا لحرم عل
 نكاح ابنة أخيه. 

أما الجمع بين ابنتي العم أو وكذلك لو فرضنا بنت الأخ رجلا لحرم عليه تزوج عمته، 
المرأة وبنت زوجها فهو حلال ولا تطبق القاعدة السابقة على المثالين  الأخيرين فالأول لا 
تنطبق عليه أصلا والجمع الثاني  لو فرضنا أحد الطرفين ذكرا حرم عليه نكاح الآخر 

 .21والعكس غير صحيح
 . إلمبحث إلثالث: مانع إلرق 
الفقه أن الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما ولقد زالت لقد تقرر في علم أصول 

العلة وهي الرق فزال الحكم وهو التحريم وذلك بزوال نظام الرقيق من المجتمع الحالي 
والإسلام أقر الرقية بنظام ومعاملة للمثل بالمثل بعد أن أخذ الكفار يسترقون المسلمون 

افر الذي كان يؤخذ في الحرب وساحة القتال ويستعبدونهم ثم أن المسترق في الإسلام هو الك
وما يتنسل منه أما من عدا ذلك فليس متملكا شرعا ، والإسلام عمل جهده من أجل عتق 
الرقاب فشرع في كثير من الأبواب  تحرير الرقبة للتقرب إلى الله عز وجل ، كما في كفارة 

وال الزكاة قال تعالى بعد الظهار والإفطار في رمضان ، أوجب الشرع تحرير الرقاب من أم
فالإسلام يبارك تحرير الإنسان من 22أن عدد المواطن التي تصرف فيها الزكاة " وفي الرقاب"

 كل ما يمكن أن يستعبده ويزكي كل الأعمال المؤدية إليه .
 إلمبحث إلرإبع :

 .في مانع إلخطبة على إلخطبة 

                                                           
  الفكر. ط. دار 32، ص :  2ابن رشد بداية المجتهد ، ج -   21
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أن يصان رعاية للعلاقة لا شك أن من خطب امرأة يكون قد اكتسب حقا من الأولى 
وحسن المودة بين الناس تمسكا بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: ) مثل المومنين في 
توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 

فقهاء لم ونظرا لكون الخاطب على خطبة غيره ينافي عمله المروءة والدين فإن ال 23والسهر(
 يجيزوا خطبة الرجل على خطبة أخيه. 

 إلمطلب إلأول:
 حكم خطبة إلرجل على خطبة غيره.  

النهي عن خطبة الرجل على خطبة آخر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد 
روي عنه أنه قال : ) لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن 

ل الجمهور النهي الوارد في الحديث يفيد التحريم ونقل النووي الإجماع له الخاطب قبله( فقا
. أما المالكية فقد 24عليه، وخالفهم الخطابي وقال النهي الوارد في الحديث للتأديب لا التحريم

 اشترطوا لتحريم هذه الخطبة شرطين. 
 الركون.  – 1

رضى فنكون أمام خطبة إذا وصل الخاطب إلى اتفاق مع المرة أو وليها يفيد وقوع ال
راكنة، فلا تجوز الخطبة عليها اتفاقا  أما خطبة رجل على خطبة آخر قبل مراكنة المخطوب 
إليه أي قبل تقارب الأمر بين الخاطب والمخطوبة أو وليها، فهي جائزة بدليل حديث فاطمة 
 بنت قيس حيث جاءت إلى الني صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم ومعاوية
خطباها فقال:  ) أما أبو جهم  فرجل لا يرفع عصاه عن النساء وأما معاوية فصعلوك لا 

من العادة أن معاوية وأبا جهم لا يخطبان دفعة واحدة فدل   25مال له ولكن انكحي أسامة 
 على أن الخطبة على الخطبة الغير الراكنة جائزة. 

                                                           
 ، ط. دار الفكر.  9991، ص :  4ج: ، 2586صحيح مسلم كتاب البر والصلة رقم الحديث  -   23
 مصر . 9521ط. الثانية  ،115و  114، ص :  5الشوكاني ، نيل الأوطار ، ج  -   24
 كتبة النجاح.. ط. م404، ص :  3الحطاب، مواهب الجليل على مختصر خليل ، ج -   25
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 خطبة غير الفاسق. – 2
شرعا هو خطبة  رجل صالح على خطبة رجل صالح  قال ابن القاسم : المنهي عنه

. أما تقدم خطبة الفاسق أو الكافر مع تقدير الصداق الدال على الركون التام لا يمنع 26
. ودليل اشتراط هذا الشرط  27خطبتها صالح وينبغي للولي حظها على الصالح دون الفاسق 

ه( فلا أخوة بين المسلم قوله صلى الله عليه وسلم : ) لا يخطب الرجل على خطبة أخي
والكافر فيخرج الكافر ، وكذلك ما ورد في حديث عقبة أن رسول الله قال : ) المومن أخو 
المومن( فلا أخوة شرعية بين الصالح والفاسق  قال الأوزاعي وجماعة من الشافعية يجوز 

لجمهور خالفوهم الخطبة على خطبة الفاسق أو الكافر ، فيكونوا قد وافقوا المالكية ، إلا أن ا
 . 28واحتجوا بأن التعبير بالأخ خرج مخرج الغالب  فلا مفهوم له

 لذلك منعوا الخطبة على خطبة الفاسق كما منعوا الخطبة على خطبة الصالح. 
 إلمبحث إلخامس : 

 .مانع إلعدة
لا يحل لأحد أن يتقدم لخطبة امرأة معتدة من طلاق أو وفاة لأن العدة جعلها الله 

حرما للزوجية السابقة ووفاءا لها وسياجا يلتزم كل مسلم بعدم خرقه فكان صريح خطبة تعالى 
 .29المعتدة حراما إجماعا
 إلمطلب إلأول:

 .أحكام من تزوج إمرأة في عدتها 
إذا عقد أحد على امرأة داخل عدتها فإن عقد الزواج يفسخ متى اطلع عليه قبل البناء 

لحرمة  فعليه حد الزنا ولا شيء عليهما إن كانا جاهلين أو بعده  فإن كان أحدهما عالما با

                                                           
 ط. دار الفكر.  2، ص :  2ابن رشد ، بداية المجتهد ، ج -   26
 . ، ط. مكتبة النجاح.410، ص :  3المواق ، التاج والإكليل على مختصر خليل ، ج -   27
 مصر . 1952، ط. الثانية 114، ص :  5الشوكاني ، نيل الأوطار ، ج  -   28
 ، ط. مكتبة النجاح. 421، ص :  3المواق ، التاج والإكليل على مختصر خليل ، ج -   29
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أما هل يترتب على الفسخ حرمة أبدية أم لا ؟ يميز في هذا المجال بين الفسخ قبل 30
 الدخول ووقوعه بعده. 

 .وقوع إلفسخ قبل إلدخول – 1
من تزوج معتدة قبل تمام عدتها ولم يدخل بها ثم فسخ الزواج فلا بأس من أن 

قد صحيح بعد انتهاء عدتها قال ابن رشد :وأما من قال بتحريمها بالعقد فهو يتزوجها بع
 .31ضعيف

 .وقوع إلفسخ بعد إلدخول – 2
من تزوج امرأة معتدة ودخل عليها أثناء العدة فهل إذا وقع الفسخ بعد ذلك يتأبد 

 تحريمها عليه أم لا ؟ 
 .32قال مالك و الأوزاعي والليث يفرق بينهما ولا تحل له أبدا

وقال ابن حزم والحسن وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهما: تحل له إذا استوفت عدتها 
33 . 

نجد المالكية أخذت برأس عمر بن الخطاب فقد روي عنه أنه قال: إن دخل بها فرق 
بينهما ثم لا يجتمعان أبدا . فكان معاملة بنقيض قصده زجرا لكل من تسول له نفسه أن 

 ويتطاول بالدخول عليها أثناء عدتها.يتجرأ على زواج المعتدة 
 إلمبحث إلسادس : 

 .مانع إلدين 
كلنا يعلم يقينا أن الكفار عباد الله لأنه سبحانه خلقهم ورزقهم لكن لا يضافون إلى الله 

فلا يليق بالمسلم أن يتزوج كافرة ويأويها  34تعالى ,قال الله تعالى : " إنما المشركون نجس" 
                                                           

 هـ .  1348ط. المطبعة المنيرية  476، ص  9ابن حزم ، المحلى ، ج  -   30
 ، ط. دار الفكر.  36، ص  2ابن رشد ، بداية المجتهد ، ج   -   31
 نفس المرجع والصفحة.  -   32
 هـ. 7813ط. المطبعة المنيرية،  478، ص  9، ج ابن حزم ، المحلى  -   33
 .28سورة التوبة ، آية  -   34
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رية وهو عبد الله الطاهر، فلابد من أن تكون الزوجة ذات عقيدة في بيته وينجب منها ذ
 سليمة ومؤمنة بالله وحده، ولا بأس من كونها كتابية ما دامت تعتقد أن الله خالق كل شيء. 

 إلمطلب إلأول :
 . في أحكام زوإج غير إلمسلمة 
 و إلمشركة. أنكاح إلكافرة  – 1

ممن عبدها استحسن من الأصنام والأحجار المراد بالمشركة سائر نساء أهل الشرك 
والشجر والحيوان ، وبصفة عامة جميع الكفار كالمنكرين لوجود الله ـ والعياذ بالله ، أو نبوة 

وغير هذا  35المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام أو القائلين بقدم العالم وبقائه إلى الأبد
فر ألحق بالجماد إذ لم يستعمل عقله في من أوجه الكفر والشرك قال البخاري في حقهم : الكا

. وعزاهم الله تعالى في قوله : "أولئك يدعون إلى 36الاستدلال لمعرفة، الصانع ووحدانيته 
النار والله يدعو إلى الجنة ". فاجمع العلماء قديما وحديثا على تحريم زواج الكافرة لقوله 

عز وجل : " ولا تنكحوا المشركات والمشركة لقوله  37سبحانه " ولا تمسكوا بعصم الكافر "
 .38حتى يومن"

ذا ارتدت الزوجة  39وتجدر الإشارة إلى أن المرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت  وا 
تحت عصمة المسلم فإن هذا الأخير يردها إلى أهلها وقيل يطلقها طلقة بائنة لا رجعية وهو 

كاح ولا شيء عليه قبل الدخول المشهور في المذهب المالكي ، فعلى القول بالرد يفسخ الن
وربع دينار بعد الدخول ، وعلى القول بأن الردة طلاق بائن فإن لها نصف الصداق قبل 

 الدخول والصداق كاملا بعد الدخول. 

                                                           
 ط. دار الفكر. 303، ص :  2الدسوقي على الدردير ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ج -   35
  ط. دار الكتب العلمية. 54أبو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان البخاري ، محاسن الإسلام ، ص :  -   36
 .10سورة الممتحنة ، آية  -   37
 .221سورة البقرة ، آية  -   38
 ط. المكتبة السلفية. 503، ص :  7ابن قدامة ، المغني ، ج  -   39
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أما إذا تبين أن الزوجة إنما قصدت بالردة الفراق فإنها تبقى في عصمته معاملة لها 
 . 40والأول ظاهر المدونة والمذهببنقيض قصدها وقيل يفسخ النكاح وهو ضعيف 

 نكاح إلكتابية. – 2
ليس بين عامة أهل العلم اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب عدا ما روى عن 
ابن عمر من تحريم نساء أهل الكتاب جملة وهو رأي للإمامية . أما المالكية فقد كرهت نكاح 

لا الكتابية بكره وتأكد بدار الكتابيات ، جاء في مختصر خليل: وحرم نكاح الكافرة إ
. لكون الكتابية تتناول الخنزير والخمر وربما تناوله لولدها وهو رجس ولا مفر من 41الحرب

ذلك لأن الإسلام يقرها على دينها. وتزداد الكراهة عندما يخاف المسلم من الكتابية على 
قلية في بلاد الكفار عقيدة أولاده وتوجيههم الديني والخلقي ، أو عندما يشكل المسلمون أ

تجنبا لما قد يحدث من الفتنة وسط المسلمات نتيجة بوارهن وا عراض المسلمين عن زواجهن. 
 ولاحتمال وقوع الخطر الذي قد يهدد انتشار الإسلام. 

والدليل على حل نساء أهل الكتاب قول الله تعالى : " والمحصنات من الذين أوتوا 
فكان استثناءا من قوله تعالى : " ولا تنكحوا  42جورهن"الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أ

 المشركات حتى يومن". 
  إلمقصود بأهل إلكتاب. –أ 

أهل الكتاب هم كل قوم لهم كتاب سماوي كالتوراة والإنجيل من اليهود والنصارى ومن 
ن أشبهوهم أما  ذا لم يوافقوهم في أصل دينهم فليسوا منهم وا  وافقهم في أصل دينهم وا 

تمسكون بصحف إبراهيم وزبور داود وأمثالها من الكتب المنزلة فلا يدخلون في عموم الم
مفهوم أهل الكتاب وبه قالت الحنابلة والشافعية وأهل العم وخالفهم القاضي وعدهم من أهل 
الكتاب لتمسكهم بكتاب من كتب الله فأشبهوا اليهودي والنصارى إلا أن قوله تعالى : " أن 

                                                           
 ط. دار الفكر. 269، ص :  2حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ج -   40
 ط. دار الفكر. 267، ص :  2الدسوقي على الدردير ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ج -   41
 .5سورة المائدة، آية -   42
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زل الكتاب على طائفتين من قبلنا : يحصر أهل الكتاب في طائفتين هما أهل تقولوا إنما أن
 .43الكتابين التوراة والإنجيل

 زوإج إلمجوسية.  – 3
اختلف العلماء في حكم المجوسية هل تعد من أهل الكتاب فتحل أو ليست كذلك 

 فتحرم؟ 
الرسول الكريم قال ابن حزم وأبو ثور وجماعة من السلف : المجوس أهل كتاب لقول 

فيهم : ) سنوا بهم سنة أهل الكتاب( ولما روي أن امرأة حذيفة مجوسية ولثبوت إقرارهم 
. وقال مالك ليس للمجوس حكم أهل الكتاب وبه قال 44بالجزية لذا فزواج المجوسية حلال

الحنابلة وأكثر أهل العلم فرد أحمد على حجج المخالفين فقال عندما سئل أيصح عن علي 
مجوس أهل كتاب ؟ هذا باطل ، وأنكر الأحاديث التي روت أن امرأة حذيفة مجوسية . أن ال

وعلل ما حدث في عهد رسول الله من إقرارهم بالجزية أنه حقنا لدمائهم وليس لكونهم أهل 
 ، فكا زواج المجوسية حرام عنده وهو رأي مذهبنا. 45كتاب

 إلمطلب إلثاني: 
 في أحكام رد إلزوج إلزوجة لاختلاف إلعقيدة . 

ن لم تعتنق معه الإسلام  إذا أسلم الرجل وتحته امرأة كتابية فإنها تظل في عصمته وا 
 لكون زواج الكتابية يحل عند الابتداء فكان عند الدوام أولى وذلك ترغيبا للناس في دخول

 دين الله تعالى.
يعرض عليها الإسلام ويأمرها بتبيين موقفها منه، أما من أسلم على امراة كافرة ، فإنه 

فإن أبنته يضرب لها أجلا لا يتعدى الشهرين فإذا انقضت المدة وبقيت على كفرها ردها إلى 
أهلها ولا يجوز إمساكها . قال مالك، إن أسلم مجوسي أو ذمي وتحته مجوسية عرض عليها 

                                                           
 ط. المكتبة السلفية. 501، ص :  7ابن قدامة ، المغني ، ج  -   43
  هـ . 1348، ط. المطبعة المنيرية  447ص  9ابن حزم ، المحلى ، ج -   44
 ط. المكتبة السلفية. 503، ص :  7ابن قدامة ، المغني ، ج  -   45
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ن أسلمت ب قيت زوجة ما لم يبعد بين إسلامهما ولم  الإسلام فإن أبته وقعت الفرقة  بينهما وا 
يحد في البعد حدا قال ابن القاسم ومحمد : يوقفها لتنظر في أمرها اليومين والثلاث فإذا أبت 
الإسلام ردها إلى أهلها ولم يعتبر مرور الأجل الذي هو دون الشهرين وهو ما تأوله 

 القرويون وعملوا به في حالة عرض الإسلام عليها .
اضي عياض : أنها توقف لتنظر في أمرها دون الشهرين فلا يفرق بينهما قال الق
وهو المستفاد من قول مالك أن المعتبر البعد بين إسلامهما  وهو دون  46بمجرد إبائها

 الشهرين سواء أوقفها لتبيين أمرها فيه أو غفل ولم يأمرها بذلك فإذا انتهت المدة يفرق بينهما. 
 إلمبحث إلثاني: 

 زنا .مانع إل
. 47عرف علماء الشريعة الزنا بأنه كل وطء وقع على غير نكاح ولا شبهة نكاح 

والزنا  فعل قبيح في نظر كل من يملك عقلا سليما وأما من يستحسنه ففاسق يباشر الزنا 
بهواه عنه، فهو يفضي إلى اختلاط المياه وفساد أخلاق الناس فلا يأمن بعضهم بعضا كما 

ساب مما يعطل فائدة النسب بين الناس التي تعد نعمة من نعم الله عز يؤدي إلى اشتباه الأن
 وجل المطلب الأول: 

 إلمطلب إلأول: 
 .في أحكام زوإج إلزإنية

الزانية هي الفاجرة التي تجهر بالزنا أو البغي تتكسب به أو التي تطاوع كل من 
 راودها عن نفسها. 

أهل العلم فقد روى أن رجلا دخل وكل من ظهر منها الزنا يحرم نكاحها عند أكثر 
مكة فرأى فاجرة يقال لها عناق فدعته إلى نفسها ولم يجبها فلما قدم المدينة سأل رسول الله 

                                                           
 ، ط. دار الفكر. 269، ص : 2وقي على الشرح الكبير ، جحاشية الدس -   46
 . دار الرشاد الحديثة. ط 324: ، ص  2ابن رشد ، بداية المجتهد ، ج -   47
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فقال أنكح عناقا فلم يجبه عليه الصلاة والسلام فأنزل الله تعالى " والزانية لا ينكحها إلا زان 
 .  48قال : لا تنكحهاأو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " فدعاه رسول الله و 

وقد نقل العلامة الشوكاني عن ابن القيم قوله في تدبير معنى الآية السالفة ما نصه : 
وأما نكاح الزانية فقد صرح الله بتحريمه في سورة النور وأخبر أن من نكحها فهو زان أو 

ن مشرك فهو إما أن يلتزم حكمه تعالى ويعتقد وجوبه عليه أولا؟ فإن لم يعتقده  فه و مشرك وا 
 .49التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان 

وذهبت طائفة من الفقهاء إلى أن الآية نزلت في نساء كان الرجل يتزوج إحداهن على 
أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا ويرد على هذا الرأي بأنه تقرر في علم أصول الفقه أن 

ح الزانية عاما يشمل جميع حالات العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيكون تحريم نكا
. فأجازوا نكاح الزانية 50الزنا. ولقد ذهب الجمهور إلى حمل الآية على الذم لا على التحريم

 إذا ارتفع عنها سبب التحريم الذي هو الزنا ويتأتى ذلك بتوفر شرطين. 
 : إلتوبــة – 1

ز نكاحها فقد روي عن إن حكم نكاح الزانية يرتفع بزوال سببه وهو الزنا فإذا تابت جا
ابن مسعود أنه سئل عن الرجل  يفجر بالمرأة أينكحها ؟ فقرأ الآية : " وهو الذي يقبل التوبة 

.  وروى  51عن عبادة ويعفو عن السيئات ". وسئل مثله ابن عمر فقال . إن تابا وأصلحا
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وقال أيضا: ) 

 التوبة تمحو الحوبة( . 
والتوبة هي الاستغفار والندم بالإقلاع عن الذنب الذي هو الزنا كالتوبة من سائر 

تحلي بالعفة والطهارة الذنوب . وهي تجب حالا . والصلاح يكون بالتزام الآداب الإسلامية وال

                                                           
 ط. المكتبة السلفية. 515، ص :  7ابن قدامة ، المغني ، ج  -   48
 . 1952، ط. الثانية 166، ص :  5الشوكاني ، نيل الأوطار ، ج  -   49
 .دار الفكر. ط 30: ، ص  2رشد ، بداية المجتهد ، جابن  -   50

 هـ . 1348، ط. المطبعة المنيرية  475ص  9ابن حزم ، المحلى ، ج -   51



 

19 

 

واجتناب مواطن الريبة لقوله صلى الله عليه وسلم : ) ومن يرتع حول الحمى يوشك أن 
 .52يواقعه(

وفي مقابل من يرى أن التوبة واجبة على من ظهر منها الزنا لكي تحل للمسلم ، 
مامنا مالك والشافعي إلى أن هذا الشرط ليس لازما  ا روي واستدلوا بم 53ذهب أبو حنيفة وا 

عن ابن عمر أنه قال: ) بينما أبو بكر الصديق في المسجد إذ جاء رجل فلاث لوثا من 
الكلام فقال أبو بكر الصديق لعمر : قم فانظر في شأنه فإن له شأنا ، فقال له : إن ضيفا 
ضافني فزنى بابنته فضرب عمر في صدره وقال له : قبحك الله إلا سترت على ابنتك ، 

 بكر فضربا الحد ثم زوج إحداهما الآخر ثم أمر بهما أن يغربا حولا. فأمر بهما أبو 
قال ابن حزم أن حديث ابن عمر لا حجة لهم فيه لأن الأظهر أنه كان بعد 

 .54توبتهما
ة والحقيقة أن حكم نكاح الزانية ورد بالنص الصريح ولا يجوز للمسلم أن يتزوج الزاني

فاع علة التحريم ، أما تزوجها قبل التوبة فلا حتى تتوب توبة نصوحا ويظهر صلاحها لارت
يأمن أن تكون ما زالت مقيمة على الزنا فتفسد فراشه ، ,إلى وجوب التوبة ذهب قتادة 

سحاق وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم .   وا 
 :  إلاستبرإء – 2

لا يحل نكاح الزانية ولو تابت عند مالك وأبا يوسف وأكثر أهل العلم حتى تستبرأ ، 
 اه أن تحيض المرأة حيضة واحدة على الأقل ليعلم براءة رحمها . ومعن

واختلف الفقهاء في تحديد مدة الاستبراء ففي المذهب المالكي تستبرأه بثلاث حيضات 
ألأو ثلاثة أشهر إن كانت آيسا أو صغيرة أو يمتد بها الزمن حتى وضع الحمل إن كانت 
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أ امرأة يظنها زوجته، وهي نفس عدة وهو قياس على الموطوءة بشبهة كمن يط 55حاملا
المطلقة . وقال أحمد: المزني بها تستبرئ  بحيضة لأنه وطء من غير نكاح ولا شبهة نكاح 

، والمعروف أن مدة استبراء هذه الأخيرة 56وهو شبيه باستبراء أم الولد من الإماء إذا أعتقت 
 يضة واحدة. عند مالك والشافعي والليث وأبا ثور وجماعة من السلف حصول ح

ما ألقد وجب الاستبراء في حق الزانية ليعلم براءة رحمها ويتم ذلك العلم بإتيان حيضة 
 عدة المطلقة فهو أمر تعبدي سواء علم براءة الرحم أو لم يعلم . 

وفي مقابل القائلين بوجوب الاستبراء قال الشافعي : يصح لمن زنى بها أن يتزوجها 
 يلحق به النسب وقد قال رسول الله  عليه الصلاة والسلام : ) ولو لم يستبرئها لأنه وطء لا

وهو أحد القولين المرويين عن أبي حنيفة وفي الآخر لا يصح إلا  57لا يحرم الحرام الحلال(
 . 58بعد الاستبراء

 كم من تزوج إمرأة في مدة إستبرإئها من إلزنا: ح –أ 
تنقضي مدة استبرائها سواء كان هو لا يجوز لأحد أن يتزوج المستبرأة من الزنا حتى 

 الزاني أو زنى بها غيره.
ذا تزوج المستبرأة في مدة استبرائها فسخ نكاحه أبدا قال مالك : ولا بأس أن ينك ح وا 
ناء الرجل امرأة كان قد زنى بها بعد الاستبراء أما هل يتأبد تحريمها عليه إن هو تزوجها أث

بن اكانت مستبرأة من غيره  يتأبد تحريمها عليه. وقال الاستبراء أم لا ؟ فقد قال مالك، إن 
 الماشجون وابن القاسم : لا يتأبد تحريمها عليه وله أن يتزوجه بعد استبرائها . 

ونقل البرزلي عن ابن رشد أنه إذا كانت مستبرأة من زناه فعقد عليها أثناءه فلا تحرم 
ذا توفر الشرطان  ـ التوبة والاستبراء جاز نكاح الزانية عليه ويصح نكاحها بعد استبرائها.وا 
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للزاني وغيره عند أبا بكر وعمر وابن عباس وجابر بن زيد وعطاء والحسن وعكرمة والزهري 
والعترة  ومالك والشافعي . وروى عن البراء بن عازب وعائشة وابن مسعود أنها لا تحل 

 بحال العموم الآية والخبر قالوا : لا يزالان زانيين . 
 إلثاني:  إلمطلب

 . في أحكام إلزوجة إلتي ظهر منها إلزنا 
قال الجمهور الزنا لا يفسخ النكاح واستدلوا بحديث ابن عباس أنه قال : جاء رجل 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال : غربها قال: 

 أخاف أن تتبعها نفسي قال : فاستمتع بها. 
البحر عن أكثر أهل العلم أن من زنت لا ينفسخ نكاحها. وخالف و حكى صاحب 

 59فريق من الفقهاء في ذلك وقالوا: يفسخ النكاح بظهور الزنا من الزوجة وبه قال الحسن 
 وروي عن المؤيد بالله أنه يجب تطليقها ما لخم تتب. 

فالذين وسبب الخلاف اختلافهم في معنى عبارة لا تمنع يد لامس في الحديث أعلاه. 
أحمد  أجازوا إمساك الزانية وهم الجمهور قالوا معناه الزانية وأنها مطاوعة لمن أرادها، وقال

معناه، تعكي من ماله ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليأمر بإمساكها وهي تفجر. 
والمعنى الأول هو الصحيح لأن الحديث ورد بلغة العرب ويجب أن يجري على لسانهم 

 أن العرب تكني بمثل هذه العبارة على عدم العفة والزنا. والمعلوم 
قال العلامة الشوكاني من أعظم الأدلة على جواز إمساك الزوجة التي ظهر منها 
الزنا حديث عمرو بن الأحوص جاء فيه أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 

 فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال : استوصوا في النساء خيرا . 
ذلك إلا أن يأتين بفاشحة مبينة فإن فعلن  فإنما هن عندكم هوان ليس منهم شيئا غير

 .60فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا
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ونستنتج مما سبق أن الزوجة إذا زنت وهي تحت الرجل فهو بخير النظرين إن شاء 
ن شاء طلقها وهو ما عليه الجمهور.   أمسكها ولكن يؤدبها حتى تتوب وا 

 بر شرعا في معرفة ظهور إلزنا من إلمرأة . إلمقياس إلمعت – 1
نا لا يحل شرعا أن تتهم امرأة مسلمة، بكرا كانت أو متزوجة ، إلا إذا كانت تمارس الز 

بطريقة مستهترة  وجهارا أو تكامل الحجة وهي أن يرى أربعة رجال عدول زناها ويشهون 
 بمعاينتهم لحصول الاتصال الجنسي. 

ميها المسلم بغير علم فهذا مما لا يليق بالمسلم لأن المسلمين كلهم إخوة فلا أما إن ير 
يرمى الأخ بما يشينه ، والرمي بالزنى جريمة تهدم أركان البيت وهو الخلية الأولى في 
المجتمع فبصلاحها يصلح وبفسادها يفسد، فكان عقاب الذين يرمون البريئات بالزنا، سواء 

لهم شهود عدول، إقامة الحد عليهم وهو عقوبة ثمانين جلدة والعذاب  كانوا كاذبين أو لم يكن
الأليم في الآخرة قال تعالى : " إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فيالذين آمنوا لهم عذاب 

والآية الكريمة وردت في حادثة الإفك التي قذفت فيها عائشة رضي  61أليم في الدنيا والآخرة"
رأها عز وجل بقوله : " إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه الله عنها بالزنا ولقد ب

ن نزلت في قذف عائشة إلا أن المعتبر 62شرا لكم " . مما نسب إليها كذبا وافتراءا فالآية وا 
 منها العموم للقاعدة الأصولية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

النبي صلى الله عليه وسلم في : كنت مع 63قالت عائشة في بيان ملابسات الحادثة 
غزوة بعدما أنزل الحجاب ففرغ منها ودنا من المدينة وآذن بالرحيل ليلة فمشيت وقضيت 
شأني وأقبلت إلى الرحل فإذا عقدي انقطع ، وهو القلادة ، فرجعت التمسه وحملوا هودجي، 

علقة من الطعام، هو ما يركب ، على بعيري يحسبونني فيه وكانت النساء خفافا إنما يأكلن ال
أي القليل ، ووجدت عقدي وجئت بعدما ساروا فجلست في المنزل الذي كنت فيه وظننت أن 
القوم سيفقدونني يرجعون إلي فغلبتني عيني غنمت وكان صفوان عرس من وراء الجيش 
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فأدلج ، أي نزل من آخر الليل، الاستراحة فأصبح في منزله فرأى سواد إنسان نائم، أي 
ي حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، أي شخص فعرفن

قوله إنا لله وأنا إيه راجعون ، فخمرت وجهي ، أي غطيته بالملاءة ، والله ما كلمني بكلمة 
ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته ، أي بركها ، ووطئ على يديها 

ة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة أس وقاعين في فركبتها فانطلق  يقود بي الراحل
مكان وغر من شدة الحر، فهلك من أهلك وكان الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي بن 

 .64سلول . رواه الشيخان
فلو فرضنا أنه شهد إنسان لوحده امرأة قد اختلت بأجنبي وجب عليه أن يختار الستر 

 حها على رؤوس الإشهاد. لأن الله سترها ولو شاء لفض
وفي حالة ما إذا اطلع أربعة شهود معاينة على ممارسة المرأة للزنا وجب عليهم أن 
يفضحوها لاكتمال الحجة حتى يشيع أمرها بين الناس فيترتب حكم التحريم في حقها إلا إذا 

ذب وكررت تابت بالله الذي لا إلاه إلى هو أن فلانا زوجي هذا فيما رماني به من الزنا لكا
ذلك أربع مرات ثم قالت في الخامسة وعليها غضب الله إن كان من الصادقين فقد اكتمل 

 .65لعانها
ذا لم اللعان بهذه الصورة يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا في مذهب الإمام مالك  وا 

 .66والجمهور
تمس واستبرأت . أما إذا رأى رجل امرأته وهي تزني مع عشيقها فهل يجب عليه أن يل

البينة أو يختار الستر؟ الإسلام لم يترك هذه المشكلة العويصة والحرجة بدون حل بل شرع 
 لها اللعان الذي إذا تم بشروطه كان مانعا شرعيات فتحرم عليه المرأة التي لا عنها حرمة

 أبدية.
 . إلمطلب إلثالث : إللعان
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زم له وحلفها على اللعان شرعا هو حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللا
تكذيبه إن أوجب نكولها بحكم قاض فخرج بكلمة اللازم له ما لو أتت به الأقل من ستة 
أشهر من يوم الوطء أو كان لا يتصور منه الوطء فإنه ينتفي عنه بغير لعان . وخرج بعبارة 
ا إن أوجب نكولها ما لو ثبت اغتصابها فلا لعان عليها ، وخرج بحكم قاض ما إذا تلاعن

 . 67بدون حكم فليس بلعان شرعي ولا ينبني عليه حكم
وكيفية اللعان هي المذكورة في قول الله تعالى : " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم 
شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم  أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله 

ذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها الع
 .68والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين"

فإذا رمى الزوج زوجته بصريح الزنا وقال لها في المسجد بحضرة الحاكم أو القاضي 
بالله إني لصادق فيما رميت به فلانة زوجتي ويشير إليها وهي حاضرة تسمع لعانه وكرر 

ه ثم بع مرات ثم قال في الخامسة وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين  فقد اكتمل لعانذلك أر 
 إذا قالت الزوجة ـ ردا عليه ـ .

 إلمبحث إلثامن:
 .مانع إلإحرإم  

الإحرام هو نية الدخول في الحج أو العمرة أو فيهما معا يقال أحرم الرجل أو أحرمت 
رم كأبحر إذا دخل البحر ، والمعنى أن أحدهما تلبس المرأة إذا دخل أحدهما الحرام أو الح

 .69بحال يحرم عليه فيها ما كان مباحا له قبلها كمس الطيب والصيد ولمس النساء للشهوة 
 إلمطلب إلأول  :

 أحكام زوإج إلمرأة في حالة إلإحرإم  
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للإحرام محظورات وممنوعات من بينها عقد النكاح مطلقا للحاج وغيره والخطبة سواء 
خطب لنفسه أو خطب لغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم ، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا 
يخطب ونفس الشيء يقال في المرأة فلا يصح أن تخطب في حالة الإحرام أو أن يعقد عليها 

ذا تم  شيئا مما ذكرنا فالنكاح باطل والعقد الناشئ عن خطبة المحرم أو المحرمة في حينه. وا 
باطل وهو ما ذهب إليه مالك والشافعي والليث والأوزاعي وعمر بن الخطاب وعلي وابن 
عمر وزيد بن ثابت للحديث أعلاه وخالفهم أبو حنيفة فقال لا بأس به واستدل بالحديث 

ن رسول الله نكح ميمونة وهو محرم . وحم النهي الصحيح الذي روي عن ابن عباس وهو أ
. ولا شك في أن من تزوج في 70الوارد فيس الأحاديث المحرمة لنكاح المحرم على الكراهية 

حالة الإحرام فقد ارتكب إثما وخالف قوانين الإحرام فوجب في حقه التوبة والمغفرة . وكان 
ة ما يجب أن يلتزم به المسلم في حالة أولى أن يبطل نكاحه حتى لا يتجزأ الناس على مخالف

الإحرام ، خصوصا وأن عقد النكاح يتبعه الوطء  والجماع مفسد للحج إذا وقع قبل الوقوف 
 بعرفة اتفاقا . 

 
 
 

 
 القسم الثــانـــي  

 مقاييس مكملـــــــة

 إلمبحث  إلأول : 

 إلـولــود 
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حافظة على استمرار العنصر لقد اقتضت حكمة الله أن يكون التوالد أمرا سروريا للم
البشري وبقائه إلى يوم الدين وجعل سبحانه النيني والبنات أجدر ما في الوجود قال تعالى " 

. لذا 71المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا "
 حثت الشريعة الإسلامية على نكاح الولود. 

 إلمطلب إلأول :
 .تحباب نكاح إلولودإس 

قال  لقد رغب رسول الله في أن تكون المرأة المراد نكاحها من نساء يعرفن بكثرة الولادة
 عليه الصلاة والسلام : تزوجوا  الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. 

وروي عن معقل بن يسار  أن رجلا جاء إلى رسول الله فقال امرأة ذات حسب 
أنها لا تلد أفأتزوجها ؟ فنهاه ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال : تزوجوا  ومنصب إلا

 . 72الودود الولود فإني مكاثر بكم  الأمم يوم القيامة
ومما يدل على استحباب كون المنكوحة ولودا ما ورد من النهي عن التبتل، وهو ترك 

: أأتبتل فقالت لا تفعل أما سمعت  النكاح واقتضاء النسل ، سئلت عائشة رضي الله عنها
 .73قول الله عز وجل : " لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا  وذرية "

ولقد أورد القرآن الكريم صورا عديدة من دعاء الصديقين والأنبياء لربهم أن يمنحهم 
ه السلام : " من أزواجهم ذرية تقربها أعينهم ، من ذلك قول الله تعالى على لسان زكريا علي

 أي  لا تتركني بلا ولد يرثني.  74رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين"
ولقد ثبت عن رسول الله أن من كان له ولد صالح ثم استخلفه بعد مماته فإنه ينفعه 
في الدار الآخرة بدعائه وأعماله باعتباره ثمرة تربيته الصالحة قال عليه الصلاة والسلام : إذا 
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آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو مات ابن 
 .75له

 إلمطلب إلثاني :
 . في إلرد على من يفضل إلعاقر على إلولود 

لا خلاف بين الفقهاء في أن الخير كله كامن في تزوج الولود ولا حجة شرعية لمن 
 ذهب على خلافه. 

صه أن حذيفة قال قال رسول الله : إذا كان سنة أما ما رواه أبو عصام العسقلاني ون
 خمس ومائة فلأن يربي أحدكم جر  أو كلب خير من أن يربي ولدا. 

فلقد قام ابن حزم بالرد عليه وعلى أمثاله خير قيام  فقال في الراوي هو منكر الحديث 
النمل لبطل لا يحتج به. والحديث موضوع وبيان ذلك أنه لو استعمل الناس ما فيه من ترك 

الإسلام والجهاد والدين وغلب أهل الكفر مع ما فيه من إباحة تربية الكلاب فظهر كذب أبي 
 .76عصام بلا شك

 إلمبحث إلثاني : 
 . إلبكـــر 

البكر عند الفقهاء هي التي لم توطأ بعقد صحيح أو جار مجرى الصحيح أي لم 
 رتها بمزيل. يسبق لها زواج والأصل فيها أن تكون عذراء لم تزل بكا

 إلمطلب إلأول :
 . في إستحباب نكاح إلأبكار 

لقد رغب رسول الله في نكاح الأبكار ومما قاله عليه الصلاة والسلام فيهن : أنهن 
 أنتق أرحاما وأطيب أخلاقا وأرضى باليسير. 
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والمراد بكلمة أنتق أرحاما : أقبل للولد على ما فسره به ابن  حبيب . وروى جابر عن 
الله أنه قال : ياجابر تزوجت بكرا أم ثيبا قال : قلق ثيبا قال: أهلا تزوجت بكرا رسول 

 . 77تلاعبها وتلاعبك
يدل هذا الحديث وأمثاله من أحاديث الموضوع على استحباب نكاح الأبكار عداإذا 
كان هناك مقتض لنكاح الثيب كأن تكون أكثر تجربة وصبرا وتحملا لأعباء الأسرة كما هو 

ع جابر الصحابي الجليل حين علل تزوجه الثيب دون البكر بقوله : هلك أبي وترك الحال م
سبع بنات فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء  مثلهن ، ولكن امرأة تقوم عليهن وتمشطهن 

 ، فلما سمعه رسول الله قال له : أصبت. 
 إلمطلب إلثاني:

 .مزية إلبكر على إلثيب 
المحبب فإن كانت ثيبا فلربما قارنت فعليك مع فعل إن اختيار البكر هو المقصود 

ا فاجتنابها أفضل، وكذلك نجد رسول الله في   78غيرك ممن تقدم معها وفاضلت بينكم
الحديث السالف الذكر حث على أن يلاعب أحدهما أهله والملاعبة والمداعبة تتأتى مع البكر 

راحة للقلب ما أكثر مما هي مع الثيب لأن مجالسة البكر والملاعبة بها  فيه إيناس للنفس وا 
 ليس له مثيل في مجالسة وملاعبة الثيب. 

 إلمبحث إلثالث :
 .إلتدين وإلصلاح  

الزوجة الصالحة هي التي تعين زوجها في دينه ودنياه من صفاتها الوقار والاحتشام 
 نة. والتقوى والورع واحترام الفضيلة وصيانة العرض وغير ذلك من الصفات والأخلاق الحس

  إلمطلب إلأول :
 .في إلحث على نكاح إلصالحات
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يستحب لمن أراد الزواج أن يختار الزوجة الصالحة فقد روى أبو داود عن ابن عباس 
ذا  أن رسول الله قال : ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وا 

ذا أمرها أطاعته. وعن أنس قال عليه الصلاة والسلام : تزوجوا الودود  غاب عنها حفظته وا 
. ومعنى الودود المودودة لما هي عليه من 79الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء  يوم القيامة

حسن الخلق والتودد إلى الزوج . فلا يليق بذي المروءة والدين أن يتزوج امرأة خبيثة ساقطة  
أحوالها لا يرغب فيها إلا الدنيء النفس، قال لا خلق لها ولا دين ، ذلك أن الخبيثة في غالب 

. 80تعالى : " الخبيثات  للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات"
فهنا إشادة بالنساء الصالحات وا غراء للمسلمين باختيارهن أزواجا تحقيقا للآية الكريمة : " 

بين الخبيثة والمؤمن الطيب فلا يحصل المراد وجعل بينكم مودة ورحمة " لأن المنافرة تامة 
 من الرحمة والمودة بين الزوجين. 

 إلمطلب إلثاني:
 . إستحباب إختيار إلمتدينة ووجوب تقديم ذإت إلدين 

 روى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن المرأة تنكح على دينها ومالها
 وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك. 

فاد من الحديث الشريف أن من اللائق لمريد الزواج أن يجعل الخلق والدين يست
مطمح نظره عند اختيار الزوجة. وقوله عليه الصلاة والسلام اخبار عما جرت به العادة عند 
الناس في اختيار الزوجة وآخر ما يطلبون فيها ذات الدين فرغب في اختيار المتدينة ، وفي 

ال وغيرهما من الخصال التي يرغب في نكاح المرأة لأجلها مع حالة تعارض المال والجم
ذات الدين، أي التدين والصلاح ، قدمت حينئذ على غيرها. ومما يؤكد هذا التقديم ما رواه 
ابن ماجة مرفوعا إلى النبي عن ابن عمر أنه قال : لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى 
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والهن تطغيهن ولكن تزوجوهن على الدين حسنهن يرديهن ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أم
 .81ولأمة سوداء ذات دين أفضل

نشير في الأخير أن قوله صلى الله عليه وسلم : تربت يداك: هو كناية عن الفقر 
ولكن خبر بمعنى الدعاء لا يراد به حقيقة وقيل فيه شرط مقدر أي وقع لك ذلك إن لم تفعل 

 ورجحه ابن العربي . 
 إلمبحث إلرإبع:

 .جمال وإلحسب إل 
يستحسن أن تكون المرأة المراد نكاحها جميلة وعلى جانب من جمال الخلق حتى يجد 

ي ففيها الزوج الإنس والود والطمأنينة وبه يتم استقرار البيت المسلم على النهج الذي ورد 
 القرآن الكريم. 

 إلمطلب إلأول :
 .إستحباب نكاح إلجميلة 

يختار الجميلة لأنها أمكن لنفسه وأغضى لبصره وأكمل ينبغي لمن أراد الزواج أن 
لمودته فقد روي عن أبي هريرة أنه قال قبيل يارسول الله أي النساء خير قال : التي تسره إذا 
نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره وروى سعيد عن يحيى بن 

ا المسلم بعد إسلامه  امرأة جميلة تسره إذا نظر جعدة أن رسول الله قال : خير فائدة أفاده
إليها وتطيعه إذا أمرها. وروي عن أبي بكر بن عمرو بن حزم  أن رسول الله قال : إنما 

 .82النساء لعب فإذا اتخذ أحدكم  لعبة فليستحسنها
هذه الأحاديث الشريفة لا تدل على أن اختيار الجميلة جائز شرعا فحسب بل هو من 

. ويلحق 83ستحبة لما ورد فيها من أن خير النساء المسلمات أصبحهن وجوهاالأمور الم
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الجمال في الذات الجمال في الصفات كأن تكون مهذبة ورقيقة . والجمال هو إحدى 
الصفات التي يلتمسها الناس عادة في نكاح المرأة لأجلها، والسلام قال : تنكح المرأة لأربع : 

ها فاظفر بذات الدين نربت يداك، قال القرطبي في شرحه لهذا لمالها ولحسبها ولجمالها ولدين
الأثر : إن هذه الخصال الأربع هي التي يرغب في نكاح المرأة لأجلها  فهو خبر عما في 

 . 84الوجود من ذلك لا أنه وقع الأمر به بل ظاهره إباحة النكاح لقاصد كل من ذلك
 إلمطلب إلثاني :

 . إستحباب نكاح إلحسيبة  
ب لمريد النكاح أن يختار الحسيبة ليكون ولدها نجيبا فإنه ربما أشبه أهلها ونزع يستح

 85إليهم لما روي عن عائشة أن رسول الله قال، تخيروا لنفطكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم
يء لا ينجب إلا امرأة سيئة ولهذا يقال : إذا أردت أن تتزوج امرأة س، ذلك أن المحيط ال

لا فلا تفانظر إلى أب من أن يرث ولدك منهم أيها  وأخيها فإذا كانوا صالحين تلد مثلهم وا 
 أخلاقهم السيئة وعاداتهم الخبيثة. 

وتجدر الإشارة إلى أن الحسب في الأصل هو الشرف بالآباء والأقارب مأخوذ من 
ا الحساب لأنهم ، أي العرب، كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقب ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوه

 .86فيحكم لمن زاد عدد على غيره وقيل المراد به الأفعال الحسنة
 
 
 

 الفصل الثاني

 السلامة من العيوب
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العيب هو النقص والعار الذي يلحق المرأة بشرط أن يكون العرف قد جرى بتسميته  
مرار بالعيب ، فوجوده في المرأة المراد نكاحها قد يسبب النفور بين الزوجين ويؤثر على الاست

 العادي للعلاقة  الزوجية التي من شروطها الدوام والاستمرار. 
 إلمبحث إلأول:

 .إلعيوب إلشرعية 
بالعيوب الشرعية العيوب التي أوردها الفقهاء في معرض حديثهم عن جواز رد يقصد 

صابة الزوجة لوجود العيب بها وأثبتوا للزوج الخيار في الرد أو الإمساك إذا ثبت أن الزوجة م
 بها وهي التي نصطلح عليها بعيوب البدن. 

 ثم التي نصطلح عليها بمصطلح عيوب الفرج. 
 إلمطلب إلأول:

 .ب  إلبدنفي عيو  
يقصد بعيوب البدن كل داء عضال يصيب جسم المرأة وعقلها ويخاف منه التعدي 
 إلى النفس والنسل بقربانه ، وقد حصرها الفقهاء في كل مرض متعد ومزمن فاختيارا للسلامة

 من الإصابة بها ثبت الخيار بها.
 رى.، ط. دار الكتب العربية الكب 31، ص  2ابن رشد بداية المجتهد ، ج -

 :علة إلاقتصار على هذه إلعيوب
اختص الرد بهذه العيوب لأنها تثير نفرة تمنع قربان المرأة المصابة بالكلية فتمنع 
الاستمتاع المقصود من النكاح كما أنه يخشى تعديهما إلى النفس والنسل، والجنون يخاف 

متاع والتقارب . وقال منه الجناية على النفس والمال والتعدي إلى النسل وكلاهما يمنع الاست
. وهو الأهم لأن سراية 87بعض المالكية العلة في ذلك هي الخوف من سرايتها إلى الأبناء 

 الداء إلى الأبناء مصيبة كبرى. 
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 إلمطلب إلثاني:
 .عيوب إلفرج 

 ا. ملذته أو ينقصه ويقصد بعيوب الفرج كل داء في الفرج يمنع الوطء أ
 : إلعيوبإلعلة في إلاقتصار على هذه 

إنما قصر جواز الرد على العيوب المتقدمة لأنها تمنع الاستمتاع ، فالرتق يتعذر معه 
الوطء والإفضاء ، يمنع لذة الوطء وفائدته وكذلك العفل على قول من فسره بالرغوة والبخر  
منفر يمنع كمال اللذة غالبا ويمنع مقاربة أحد الزوجين صاحبه إلا على كره . وقالت جماعة 

 .88من المالكية إن هذه العيوب مما يخفى وغيرها لا يخفى في غالب الأحوال 
 
 
 

 الفصل الثالـث

 الخيـار  بـالعيـــــوب

ا يراد بالخيار في الرد أو الإمساك إعطاء الزوج الحق في رد زوجته المعيبة إلى أهله
وهو خلاف  أو إمساكها ويلزمه حينئذ صداقها. فإذا اختار الرد كان فسخا لعقد الزواج

الطلاق الذي يترتب عنه نصف الصداق إذا وقع قبل الدخول والصداق كاملا بعد الدخول. 
  أما في حالة الفسخ فلا يعطي الزوج الزوجة شيئا إلا إذا بنى بها فتستحق ربع دينار فقط.

 إلمبحث إلأول :
 . مشروعية إلخيار بالعيوب   

 لبين. الكلام في المبحث يقتضينا أن نتناوله في مط
 إلمطلب إلأول : 

 ؟هل يجوز إلرد بالعيوب في إلجملة
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قال أهل الظاهر وعمر بن عبد العزيز العيوب لا توجب الخيار في الرد أو الإمساك 
وروي عن علي لا ترد الحرة بعيب وترد به الأمة وبه قال النخعي والثوري. وقال ابن مسعود 
وأبو حنيفة وأصحابه : لا ترد الزوجة بالعيوب إلا أن يكون قرنا أو  رتقا وهو عيب يمنع 

ار فإذا ردت المرأة عد طلقة ولا يكون فسخا لأن مجرد العيب لا يثبت الوطء فأثبت الخي
 .89الخيار 

وذهب على خلافهم عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس ومالك والشافعي وأصحابهما 
 .90وأكثر أهل العلم، قالوا جميعا: يجوز الرد بالعيوب

 إلمطلب إلثاني :
 ؟ ما هو إلعيب إلذي يثبت به إلخيار 
 

وا لجمهور قد اتفقوا على أن الرد بالعيوب في الجملة جائز شرعا فإنهم اختلفإذا كان ا
 في تفاصيل العيوب المثبتة للخيار. 

روى مالك عن عمر بن الخطاب أنه قال أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام 
. وأضاف أصحاب  91أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غَرَّه

 عيوب الفرج.مالك 
وفي المغني يثب به الرد لأنه نفرة ويمنع مقاربة صاحبه  وخالف الناصر المالكية  

في البرص فلم يجعله عيبا يرد به ونحن نقول أنه عيب إن منع مقاربة صاحبه مخافة تعديه 
 .92ووهو ما يتناقض مع حق الاستمتاع الناتج عن عقد الزواج
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رن ترد المرأة في النكاح إلا بعيبين فقط وهما الققال أبو حنيفة وأصحابه والثوري لا 
والرتق وننتصر للمالكية  أن العيب المختلف فيه هو المانع من الوطء والعلة موجودة في 

 الجنون والبرص وغيرهما من العيوب الشرعية فأثبتت حق الرد مثل ما أثبته القرن والرتق. 
جميع العيوب المثبتة لحق  قال الزهري يفسخ النكاح بكل داء عضال ويدخل فيه

الخيار عند المالكية ويقاس عليها جميع الأمراض المعدية المزمنة التي يستعصى علاجها 
 .. 93ويتعدى ضررها إلى النفس والنسل بما فيه السل لا سيما أن الهادوية قالت بالرد به
 لمشاحة. والزواج غير البيع البناء النكاح على المكارمة بخلاف  البيع المبني على ا

نستنتج مما سبق أنه لا يثبت الخيار بغير العيوب الشرعية السابقة وجها واحدا مثل 
القرع والعمي والعرج وقطع أحد الأطراف ، أما البول في الفراش فقد قال الجزولي فيه قولان 
يرد به ولا يردبه . وجه عدم الرد به أنه لا يمنع الوطء وهو الراجح في المذهب المالكي 
والحال حرق الفرج بالنار أو قطع الشفرين فلا يثبت به الخيار كما في المدونة لأنه لا يمنع 
الوطء ولا لذته. قال ابن ناجي لا رد بكون المرأة ضعيفة أو كبيرة في السن أو لا تستحمل 

وخالفه اللخمي وقال: بل هذا عيب يرد به لأنه بذل صداقا مسمى للاستمتاع فلم يجد  الوطء
 .94ما في مقابله فأثبت الخيار 

وقال أبو حفص وأبو بكر إذا كانت المرأة لا تستمسك بولها فعيب يرد به لما فيه من 
في العرف . فليس كل عيب 95النفرة والنجاسة التي يئف منها الإنسان وقال مثله أبو الحطاب

يثبت الخيار عند كافة العلماء إلا العيوب التي سبق ذكرها عند الجمهور وما يصح قياسه 
 من العيوب الأخرى. 

 .إلمبحث إلثاني  : موجب إلخيار
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لا خلاف بين فقهاء الجمهور أنه إذا علم الزوج عيب زوجته ثم اختار إمساكها في 
لتوارث والنسب وحقوق الزوجين وغيرها عصمته كان الزواج صحيحا ينتج جميع آثاره من ا

 . من الآثار النافذة. أما إذا اختار الرد فلابد من تحقق شروط يملك لموجبها الزوج الخيار
 . إلمطلب إلأول : شروط ثبوت إلخيار

يشترط لثبوت حق الخيار شرطان بانتفائهما أو أحدهما يسقط الخيار ولا يحق له رد 
نما يطلقها إن شاء   ويلزمه الصداق بالدخول.  الزوجة وا 

 . عدم سبق إلعلم – 1
إذا تبين أن الزوجة مصابة بعيب من العيوب الشرعية فالخيار ثابت للزوج ما لم يكن 

 .96عالما بالعيب قبل العقد أو أثناءه فإذا علم سقط خياره
 . عدم إلرضى بعد إلعلم بموجب إلخيار – 2

إذا اكتشف الزوج أن من عقد عليها معيبة فيكون قد علم فإما أن يرضى به فيسقط 
ما أن يبدي عدم الرضى فيثبت له الخيار . والرضى إما أن يكون صريحا أو  خياره وا 

 ضمنيا. 
 . إلرضى إلصريح –أ 

المراد بالرضي الصريح أن يقول رضيت وما في معناه فلا غبار في كونه راضيا 
 العلم بعيبها فيسقط خياره حينئذ .  بالزوجة بعد
 .إلرضى إلضمني  –ب 

هو أن يمكن الزوجة من الاستمتاع به وهو راض وساكت بدون مانع مع الاطلاع 
 على العيب أو يقوم هو بالاستمتاع بها فمن كانت حالته كذلك فلا خيار له . 

يكتشف يلاحظ أن عيب الفرج أو البرص الموجود بياض الجسد، بالدبر مثلا ، 
بالوطء وهو الدال على الرضى يجاب عليه أن الوطء الدال على الرضى هو الحاصل بعد 
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موجب الخيار ولا الحاصل قبله أي أن الزوج لم يكن يملك حق الخيار في ابتداء الوطء بل 
ملكه بعد معرفته للعيب فإن تمادى في الاستمتاع بعد الاطلاع على العيب فقد رضي وسقط 

 خياره. 
 . ب إلثاني:  صفة إلشخص إلذي يمارس حق إلخيارإلمطل

يثبت الخيار للسليم أصالة وللمعيب إذا كان عيبه من غير جنس عيب الزوجة 
نما امتنع لعيب  كالأبرص يتزوج الرتقاء لأنه عيبه ليس المانع لصاحبه من الاستمتاع وا 

 .97نفسه
 أما إذا كان عيبه من جنس عيب الزوجة ففيه قولان : 

عصمة فلا ثبت الخيار لهما لأنهما شبها الصحيحين ولأن الزوج يملك اللا ي – 1
 خيار له . 

قال اللخمي: إن  اطلع أحدهما على عيب من جنس عيب  صاحبه فللزوج  – 2
القيام دونها لأنه بذل صداقا لسالمة فوجدها ممن يكون صداقها أقل . وقال الرجراجي وابن 

 98ي عرضين  ظهر بكل واحد منهما عيب لصاحبه .عرفة يثبت الخيار لهما معا كمتبايع
القول بثبوت الخيار للزوج هو السديد لأن الغاية من تشريع الخيار هو دفع الضرر 

 واجتماع الضرر على الضرر يؤثر زيادة . 
 . إلمطلب إلثالث : إلادعاء  بسقوط إلخيار

خياره بمسقطاته يرد زوجته المعيبة فادعت هذه الأخيرة  سقوط ن إذا اختار الزوج أ
 من العلم والرضى ولا بينة تعضد الدعوى ثم أنكر مريد الرد فيلزمه أن يحلف ومحله إذا لم
لا فلا يحلف الزوج  يكن العيب ظاهرا وادعت علمه به بعد البناء أو بطول الأمر كشهر وا 

 والقول قول المعيبة بيمينها. 
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ا إن كان ذلك بعد البناء بشهر قال ابن عرفة : إن قالت علم عيبي حين البناء وأكذبه
ونحوه صدقت مع يمينها إلا أن يكون العيب خفيا كبرص بباطن جسدها ونحوه فيصدق 

 .  99بيمينه
 إلمبحث إلثالث :

 . أحكام إلرد 
تختلف أحكام الرد بالعيوب بحسب ما إذا كان العيب موجودا قبل العقد أو في حينه 

 وما إذا كان حادثا بعد العقد . 
 . إلأول : وجود إلعيب قبل إلعقد أو أثناءهإلمطلب 

 إذا تبين أن الزوجة قد أصيبت بالعيب قبل العقد أو في حينه فإن الخيار في الرد أو
ين ابت للزوج سواء كان كثيرا أو يسيرا بالاتفاق وفي حالة ما إذا اختار الرد يتعثالإمساك 

رب أجل للتداوي من العيب أو عليه أن يرفع الأمر إلى القاضي أو الحاكم الذي يقوم بض
 المرض وهذا الأجل يختلف باختلاف العيب. 

 . بالنسبة لعيوب إلبدن – 1
ل بسنة جيؤجل القاضي المعيبة سنة كاملة لأجل الدواء والسر في تحديد الفقهاء الأ

 100هو اختيار الدواء عبر الفصول الأربعة أو لأنه أمر تعبدي .  
من المرض ، أما إذا كانت حالتها ميؤوسا منها فإن تؤجل المعيبة إذا رجيء البرء  

ن لم  القاضي لا يؤجلها بل يفسخ الزواج حالا، ويستثنى المجنونة حيث يضرب لها الأجل وا 
 يرج برؤها لظاهر المدونة . ويبتدئ الأجل من يوم الحكم بالتأجيل لا من الرفع للقاضي أو

ذا شفيت قبل الأجل المضروب لها فليس  نما المعتبر إذا لم تشف الحاكم، وا  للزوج ردها وا 
 بعد مرور الأجل. 

 . بالنسبة لعيوب إلفرج – 2
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ن مبالاجتهاد من غير تحديد للأجل بل بما يقرره أهل الخبرة الفرج ؤجل المعيبة بداء ت
أن يصبر عليها خلال الأجل المضروب و لا يردها حالا ذوي المعرفة بالطب ويلزم الزوج 

ر تهى الأجل ولم تبرأ اختار بين ردها أو إمساكها . وخلال الأجل المقدانإلى أهلها و إذا 
قابل للمعيبة تكون تكاليف الدواء عليها لأنها الملزمة بتمكين زوجها من الاستمتاع الذي في م

 الصداق أما النفقة فهي على عاتق الزوج لقدرته على الاستمتاع بغير وطيء. 
ذا طلب الزوج ردها من  فإن من حق اللزوجة أن تطلبه لأجل التداوي , غير تاجيل وا 

إن كان الشفاء ممكنا بلا ضرر في الإصابة فتؤجل حينئذ دون اعتبار موافقة الزوج أو 
 101رفضه . وفي حالة ما إذا كان يحصل بعد التداوي عيب فلا تجاب لما طلبته إلا برضاه

 . 
 عليه ؟ ميز الفقهاء في هذاأما لو امتنعت الزوجة من التداوي فهل تجبر أم لا تجبر 

 .  ةالصدد بين كون العيب طارئا وبين كونه خلق
 : إذإ كان إلعيب عارضا –أ 

المراد بالعيب العارض الذي طرأ على المرأة بصنع صانع  كختان البنات الذي كان 
السودانيين وهي عملية كان يقطع الجزء ألانتصابي من عضو المرأة إخواننا مألوفا عند  

 لي وذلك بعد آلام عظيمة بحجة إضعاف شهواتها الجنسية. التناس
ن  فإذا كان لا يترتب على التداوي ضرر فإنها تجبر عليه إن امتنعت وطلبه الزوج وا 

 طلبته هي وأباه الزوج فلا يجبر بل يخير فإن لم يرض وفارق فلا شيء عليه . 
 . إذإ كان إلعيب خلقة  –ب 

طارئا كمن تولد وبها رتق فمن شأن محاولة يقصد به أن يكون العيب خلقة ليس 
 التداوي أن يترتب عنه ضرر وعيب في الإصابة . 
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في حالة عدم ترتب العيب في الإصابة بإجراء عملية جراحية مثلا لاستئصال ما سد 
 به محل الوطء ، فإنها لا تجبر على التداوي إلا برضاها كما لا تجبر في حالة ترتب العيب

 عليه . 
 . لثاني : حدوث إلعيب بعد إلعقدإلمطلب إ

 إذا تحقق أن العيب حادث بعد العقد فهل يثبت به الخيار أم لا ؟ 
 قال أبو الحسن يرد به مطلقا حدث بعد البناء أو قبله. 

قال أشهب : لا يرد به مطلقا لأنه عيب حدث بالمعقود عليه بعد لزوم البيع أشبه 
د الرجل المرأة والمعتمد في المذهب المالكي قول .قال ابن القاسم لا ير  102بالحادث بالمبيع

 103ابن القاسم وهو أحد القولين في المذهب الشافعي 
 إلمبحث إلرإبع :

 آثار إلرد. 
إذا تبين أن الزوجة مصابة بأحد العيوب الشرعية المتقدمة فلا مناص من أن يطلع  

 على العيب قبل الدخول أو يعلم به بعده. 
 إلمطلب إلأول .

 .بالعيب قبل إلدخولإلعلم 
إذا اطلع الزوج على العيب قبل البناء فهو إما أن يرضى بالأمر الواقع وعليه 
المسمى، أي صداق مثلها، أو يختار ردها ولا شيء عليه ولكن يشترط فراقها بصيغة الرد 

لا لزمه نصف الصداق.   للعيب لا بلفظ الطلاق وا 
 إلمطلب إلثاني :

 . إلعلم بالعيب بعد إلدخول
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إذا لم يعلم الزوج بالعيب إلا بعد الدخول فقد استحقت الزوجة الصداق بالبناء فوجب 
على الزوج ، إلا أن الشارع أعطى الزوج الحق في أن يرجع به على من غرر به بأن أوهمه 
أن من عقد عليها لا عيب فيها والحال أنه عالم  به ومع ذلك أخفاه عنه فصار بهذه الصورة 

 . 104م للزوج ما ضاع منه من الصداقمدلسا وغارا يغر 
وهذا الغار يحتمل أن يكون الزوجة نفسها أو وليها. والرجوع على أحدهما بحسب ما 

 إذا حضرت الزوجة مجلس العقد مع وليها وما إذا كانت غائبة عنه. 
 . حضور إلمرأة مجلس إلعقد مع وليها – 1

ها منها ممن يخالطها ويعلم أمر  إذا كان الولي الذي عقد الزواج للمرأة بحضورها قريبا
نما المعتب ر علمه وما بها من عيوب منبها أنه لا يعتبر فيه شدة القرابة أو بعدها عن المرأة وا 

 بالعيب كأب وأخ وكذا عم وابن عم وغيرهم من الأولياء الذين يوجدون معها في البيت ، فإن
 الزوجة لكون كليهما غريما له الزوج يخير بين الرجوع على الولي القريب وبين الرجوع على

 بسبب تدليسه عليه بكتمانهما العيب. 
في حالة الرجوع على المرأة فإن الزوج يأخذ منها الصداق الأربع دينار أو ثلاثة دراهم 
أو ما يقوم بهما وهو أقل الصداق حقا لله تعالى وبرجوعه على الولي القريب فالزوج يأخذه 

أن يرجع على وليته ما عدا أقل الصداق فيتركه لها و  منه بجميعه ويمكن للولي بدوره
العكس غير صحيح أي لا ترجع هي على الولي إن أخذ الزوج منها الصداق لأنها هي 
المباشرة للإتلاف . والجدير بالذكر أن الولي البعيد الذي يجهل العيب ولا يعلم من أمر وليته 

دها لأن هذا الولي لا يعتبر غارا فلا شيئا لا يرجع الزوج عليه بل يرجع على الزوجة وح
يضمن ما ضاع من الزوج، وكذلك يرجع على الزوجة فقط إذا كان العيب مما لا يظهر إلا 

 لاستواء الولي القريب مع الولي البعيد في عدم العلم بالعيب. 105بعد الوطء 
 . غياب إلزوجة عن مجلس إلعقد – 2
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رجع الزوج عليه دونها، لأنه دلس عليه إذا زوج الولي القريب المرأة بغير حضورها 
لو  : وكتم العيب في مجلس العقد.و لا مكان لرجوع الولي عليها لأن من حجتها أن تقول

 حضرت محل العقد ما كتمت عيبي. 
و إن كان الولي القريب فقيرا أو معدما أو توفي فهل يرجع الزوج بالصداق على 

 الزوجة؟ 
ل ن عليها أن تخرج فتخبر بعيبها ولا ترسل إليه. وقاقال مالك: لا يرجع عليها, لم يك

 مثله ابن القاسم. 
قال ابن حبيب: إن وجب الرجوع على الولي وكان عديما والمرأة موسرة رجع عليها 

ن أيسر.   الزوج ولم ترجع هي به على الولي وا 
 وهذا القول الأخير هو الذي اختاره اللخمي ، والمعتمد قول مالك وابن القاسم في

 .106المذهب المالكي
أما إذا كان الولي الذي عقد الزواج للمرأة بغير حضورها بعيدا عنها فكما لا يرجع 
نما يرجع  الزوج عليه عند حضورها مجلس العقد لا يرجع  عليه إن كانت غائبة عنه  وا 
، عليها فقط , ويجوز له إذا تبين أن الولي البعيد يحتمل أن يكون عالما بالعيب أثناء العقد

ن أنكر، قال محمد يحلف فإن  أن يدعي علمه به وتدليسه له فإن أقر يرجع عليه بالصداق وا 
نكل حلف الزوج أنه علم وغره فإن نكل فلا شيء على الولي ولا على الزوجة فقد سقطت 
تبعاته عن المرأة بدعواه على الولي . وقال ابن حبيب : إن حلف الولي رجع على الزوجة 

مي وذكر الشيخ الزرقاني أنه خلاف المذهب أي أن الولي البعيد إذا حلف وقد استصوبه اللخ
للزوج أنه لم يعلم بالعيب حين العقد فلا يرجع الزوج على الزوجة لإقراره أن الولي هو الذي 

 .107غره كما لا ير جع عليه في حلفه
 إلمبحث إلخامس:
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 .إلخيار عند تخلف إلشرط أو إلظن
لا ترد بكل عيب في العرف ويرد به البيع بناء على أن  أجمع الجمهور على أن المرأة

العرف ليس كالشرط في عقد النكاح بخلاف البيع. وعليه فإذا شرط الزوج صراحة السلامة 
من كل عيب معين ثم يتبين بعد ذلك أن المرأة معيبة فالخيار ثابت له. أما إذا لم يشترط 

ذاشيئا فلا يخول له الشرع حق الخيار لأنه مقصر ف  ي استعلام ما إذا كان بالزوجة عيوب وا 
 ثبت هذا شرعا بالنسبة للاشتراط فهل يجوز رد المرأة بمجرد خلف الظن ؟

 إلمطلب إلأول :
 .إلرد بخلف إلظن

 . خلف إلظن فيما يعد عيبا في إلعرف – 1
إذا ظن الزوج أن من عقد عليها سليمة من كل العيوب فيخلف ظنه فيجدها معيبة 

الشرعية المتقدمة من سواد أو قرع أو عمي أو كان يظنها عذراء  فيجدها ثيبا  بغير العيوب
وغير هذا مما يعد عيبا عرفا ، فلا يثبت له حق الخيار عند كافة الجمهور باستثناء حالة 
زواج الحر الأمة كأن يظنها الحر مثله حرية فيخلف ظنه إذا يجدها مسترقة فله ردها 

وائهما رقا، وهذا الاستثناء لم يعد له وجود بزوال نظام الرقيق من بخلاف العبد مع الأمة لاست
المجمع الحالي. وكذلك إذا غررت الكتابية بالمسلم كأن تقول له : أنا مسلمة فيتزوجها على 
هذا الأساس فله ردها ولا خيار له إن لم تغرر به بل كان يظنها مسلمة فيخلف ظنه فيجدها  

 .108ردهايهودية أو نصرانية فليس له 
 . خلف إلظن فيما لا يعد عيبا عرفا – 2

 إذا اعتقد الزوج أن زوجته قصيرة أو تصغره سنا فيخلف ظنه إذ يجدها طويلة أو تكبره
 سنا فلا خيار له مطلقا. 
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وخير مثال نبين به حالة خلف الظن فيما لا يعد عيبا ما رواه أبو هريرة من أن رجلا 
 عليه وسلم: فانظر إليها فإن في أعين الأنصار خطب امرأة فقال رسول الله صلى الله

. يستفاد من هذا الحديث الشريف أن الرجل المذكور ينتمي إلى المهاجرين من أهل 109شيئا
مكة ونساؤهم لهن أعين واسعة بخلاف نساء الأنصار فأعينهن صغيرة فأمره رسول الله عندما 

عتين فيصدم أو قد يطلب ردها خطب الأنصارية أن ينظر إلى عينيها حتى لا يظنهما واس
 عند وجودها على خلاف ظنه . 

فمن كانت حالته هذه لا خيار له لأنه شرع النظر إلى المخطوبة لتفادي مثل هذه 
 الحالات . 

 إلمطلب إلثاني :
 .إلرد لتخلف إلشرط

ا إذا كان الفقهاء قد اقتصروا  على ثبوت الخيار بالعيوب الشرعية المتقدمة دون غيره
فسحوا المجال للزوج ليشترط ما يشاء السلامة منه من العيوب التي تعارف المجتمع فقد أ

 على تسميتها بهذا المصطلح ليترتب في حالة انتفاء الشرط حق الخيار. 
فإن لم يشترط الزوج شيئا فلا يفضح الولي عيوب وليته بل يجب عليه أن يكتم الخنا 

ج لم يشترط الزوج السلامة منها ، ذلك أن الزواوهي الفواحش من السرقة والزنا ونحوهما ما 
 مبني على المكارمة . 

 . صحة إلشرط – 1
الشرط يأتي على صورتين: أن يصف الولي بحضرة الزوج أو وكيله أن وليته سليمة 
 من العيب الفلاني أو من العيوب، وأن يدون الموثق صدور الشرط أثناء تحرير رسم النكاح. 

 : وصف إلولي  –أ 
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وصف الولي أو وصف غيره في حضرته وسكت أن وليته عذراء أو أنها حسيبة  إذا
أو بيضاء ونحو ذلك والحال أنها ثيب أو مجهولة الأبوين أو سوداء ونحو ذلك فهل يعتبر 

 شرطا يثبت الخيار إذا وجدت الزوجة على خلافه أم لا ؟ 
اء وصفها رأى ابن القاسم أن وصف الولي لا يوجب الخيار وهو قول محمد سو 

 ابتداءا أو بعد سؤال الزوج. 
قال عيسى : إن وصف الولي يوجب الخيار مطلقا سواء وصف الواصف ابتداءا أو 

 بعد سؤال الزوج. وبه أخذ اللخمي. 
ذا  صدر بعد سؤال الزوج  نقل ابن رشد أن الوصف إذا صدر ابتداءا اختلف فيه وا 

 فيتفق على أنه شرط. 
 ويعتبر وصف الولي ابتداءا مبالغة في ثبوت الخيار به ولأن الولي كان عليه أن يلزم

 الصمت ويكتم عيب وليته لزمه الشرط. 
 : كتابة إلشرط –ب 

إذا دون الموثق أن الزوج شرط خلو الزوجة من العيب الفلاني أو من كل عيب ثم 
ن شاء ردها  .  وجدت على خلافه فله  الخيار إن شاء أمسكها وا 

أما إذا نازع الولي الزوج ، فقال الزوج : أنا شرطت ذلك وأنكر الولي ولا بينة لواحد 
منهما فهل ما كتبه الموثق  دليل على هذا الشرط؟ قال ابن أبي زيد : لا يكون ما كتبه 
الموثق دليلا على وجود الشرط لأن العادة جرت أن الموثق يلفق الكلام ويحمله ويذكر فيه 

ترط وعدم الرد به هو الراجح في المذهب المالكي لأنه ظاهر المدونة إلا إذا ما ليس بمش
 . 110ثبت أن الشرط ليس من تلفيق الموثق

رأي الباجي أنه إذا كتب الموثق شرط الصحة بلفظه ثم توجد الزوجة على خلافه فله 
 . 111الرد
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إما إن كتب الموثق سليمة أو خالية من العيب الفلاني فيتفق على أنه شرط لكونه 
 ليس من تلفيق الموثقين وبالتالي فإنه يثبت الخيار في حالة تخلفه. 

 . إلمطلب إلثالث : نموذج إلشرط
 .إشترإط إلبكارة – 1

د وثيقة العقإذا اشترط الزوج بكارة الزوجة وثبت وقوع هذا الشرط أو كتبيه الموثق في 
ن لأولم يعلم أنه من تلفيقه ، فإن قال أتزوج المرأة بشرط أنها عذراء فتوجد ثيبا فله ردها 
علم  العذراء  هي التي لم تزل بكارتها بمزيل سواء بنكاح أو بغيره ، ولا حق له في ردها  إذا

 أنها تزوجت وطلقت قبل الدخول ما دامت  بكارتها لم تفتض. 
ذا قال : أتزوج ن ثيبت وا  ها بشرط أنها بكر، فإن ثيبت بنكاح ردها بالثيوبة قطعا وا 

ند عبزنا أو أثناء ممارسة الرياضة من القفز والفروسية فلا يثبت له الخيار لأن معنى البكر 
 الفقهاء هي التي لم توطء بعقد صحيح أو فاسد جار مجرى الصحيح .

ط بأحدهما كما هو الشأن في أما إذا جرى العرف بمساواة البكر العذراء ووقع الشر 
 المغرب ومصر فإن أحد الوصفين يغني عن الآخر.

وينبني عليها أن للزوج حق الخيار إذا وجدها ثيبا سواء بنكاح أو بغيره كما نقله 
 .  112البرزلي

 . إلنزإع حول توفر شرط  إلبكارة – 2
لزوجة: بل إذا نشب نزاع حول وجود البكارة ، فقال الزوج : وجدتها ثيبا وقالت ا

وجدني بكرا فتصدق بيمينها قاله ابن القاسم وابن حبيب وروي مثله عن مالك . وقال سحنون 
إن ادعت أنها بكر وأزال بكارتها عرضت على النساء ؟؟ فإن قلن أن بها أثرا قريبا كان 

ن قلنا أن بها أثرا يبعد كونه منه كان القول قوله بيمين وحكى الشيخ بناني أن  القول قولها وا 
 .113العمل جرى بفاس بقول سحنون هذا
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ن امتنعت عن تمكين النساء من النظر إلى فرجها فهل تجبر على نظرهن أم لا ؟   وا 
المشهور في المذهب المالكي أنه لا ينظرها النساء جبرا عليها لأنه  حق للمرأة في 

المشهور قال  عدم الاطلاع على عورتها ولما تقرر شرعا من حرمة النظر إلى العورة ومقابل
  سحنون : يجوز النظر للفرج للنساء لأجل الشهادة وتجبر المرأة على نظرهن لأنه حرم النظر

لا جاز للضرورة.  إلى العورة إذا لم يكن لنفع شرعي كالشهادة ومثله الطب وا 
ومحل ما سبق ذكره إذا كانت الزوجة رشيدة أما إذا كانت سفيهة أو قاصرة ووجبت 

ن قيل كيف يحلف الأب عليها حلف أبوها  أو غيره من الأولياء ممن يخالطها ويعلم أمرها. وا 
ليستحق الغير ؟ مع أن الإنسان يحلف ليستحق هو لا ليستحق غيره. يجاب على هذا السؤال 
أنه أمر الأب بالحلف لأنه مقصر بعدم الإشهاد على أن وليته سالمة  فالغرم متعلق به، 

 .114لاستحقاق غيره  فالحلف  لرد الغرم  عن نفسه لا
قال مالك : من تزوج امرأة فإذا هي لغية ، أي لا تصلح للنكاح ، فإن شرط كونها 
ن بنى بها فعليه  لا لزمته فإن ردها  فلا صداق عليه إن لم يكن بنى بها وا  نسيبة فليردها وا 

نلاحظ أن أحكام  115صداقه ويرجع به على من غره فإن كانت هي الغارة ترك لها ربع دينار
تخلف  الشرط عند ثبوت وقوعه هي نفس أحكام ما تقدم في الكلام على الخيار بالعيوب 

 الشرعية . 
 
 
 :  إلخاتمة

يعتبر هذا الجزء شامل لكل ما يتعلق بالموضوع إلا ما غاب عن علمي وكل ما تناولته له 
بة أصل في المراجع الموثوق  بها ، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم عليه وعلى الصحا

 والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. 
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المطلب الثاني : في الجمع بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا لم يجز له نكاح 
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